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  ــةـــخــاتمـال

  

قضاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة فـي النظـام       " تناولت هذه الدراسة موضوع 

، وقد تأكدت حقيقـة أهميـة هـذا الموضـوع الـذي عـولج بطريقـة        "القضائي الجزائري 

  .تحليلية 

بما أن قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية، قضـاء غـامض وغيـر واضـح، فإنـه لا      

يط يوضحه، إلا بعد دراسة كل الجوانـب المتعلقـة بـه، وعليـه تـم      يمكن وضع مفهوم بس

التعرض في الفصل الأول لمجال وشـروط قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة، و       

اتضح لنا في المبحث الأول عند تحديدنا لمجـال قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة       

اضـي الأمـور الإداريـة أثـر     أنه ليس لدعاوى الإلغاء أو الـدعاوى الإسـتعجالية أمـام ق   

ــة  ــا للمــواد التالي ــانون  2/  283مكــرر و  3/  171، 11/  170: واقــف طبق مــن ق

الإجراءات المدنية، إلا أنه استثناء يمكن وقـف التنفيـذ، وقـد حـدد ذلـك ضـمن مجـالين        

حالة القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغـاء أمـام الجهـات القضـائية الفاصـلة      : وهما 

بالمجـالس القضـائية طبقـا    ) محليـة أو جهويـة   (وى الإلغاء سواء الغرف الإدارية في دع

من قانون الإجراءات المدنيـة، أو أمـام رئـيس مجلـس الدولـة إذا مـا        11/  170للمادة 

مـن نفـس القـانون،     2/ 283كانت دعوى الإلغاء مرفوعة أمام مجلس الدولة طبقا للمـادة  

  .د الأساسية يشوبها عيب مشروعية بسيط وكان المساس بحقوق وحريات الأفرا

أما إذا كانت عدم مشروعية صارخة، فـإن اختصـاص بوقـف التنفيـذ يعـود لقاضـي       

، )التعـدي (حالـة الاعتـداء المـادي    : الاستعجال الإداري، وهذا في حالات معينـة وهـي   

مكـرر مـن قـانون     3/  171والغلـق الإداري طبقـا للمـادة    ) خطأ بالاستيلاء(والغصب 

فالحالـة الأولـى، هـي نظريـة ذات مصـدر اجتهـادي، اهـتم بهـا         : جراءات المدنية الإ

القضاء والفقه اهتماما كبيرا، بهدف تـوفير المزيـد مـن الحمايـة القضـائية للأفـراد مـن        

تعسف الإدارة، والتي تعنـي إتيـان الإدارة عمـل مـس بشـكل خطيـر ودون سـند مـن         

أمـا الحالـة الثانيـة، فتنصـب     . ساسـية  القانون أو الضرورة حريات وحقوق الأفـراد الأ 

  .على حق ملكية عقارية، أما الحالة الأخيرة فهي تتضمن غلق لمحل أحد الأفراد 
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وحالة الاعتداء المادي لـم يأخـذ بهـا المشـرع الفرنسـي ضـمن قضـا الاسـتعجال         

الإداري، وإنما جعلها من اختصاص القضاء العادي، نظـرا لأخـذه بالمعيـار الموضـوعي     

يع الاختصاص بـين القضـاء الإداري والقضـاء العـادي، ذلـك لأن عمـل الإدارة       في توز

في حالة التعدي يشكل عمل مادي، لافتقاده الصفة الإداريـة، وبالتـالي فإنـه يمكنـه الأمـر      

بأي إجراء في مواجهة الإدارة، كأنها شـخص عـادي، فيأمرهـا وينهاهـا، ويمنعهـا مـن       

  .التعسف والتعدي 

ني من هذا الفصل، فقد تكلمنـا عـن شـروط هـذا القضـاء، وتبـين       أما في المبحث الثا

لنا أن هناك شروط عامة، تشترك فيها جهة قضاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة بـأمر      

عن الجهة القضائية الفاصلة في دعوى الإلغـاء، مـع جهـة قضـاء وقـف التنفيـذ بـأمر        

وتداركـه، عـدم   شرط الضـرر الـذي يتعـذر إصـلاحه     : استعجالي، وهي ثلاث شروط 

المساس بأصل الحق، وشرط ألا يمـس بأوجـه النـزاع المتعلقـة بالنظـام العام،باسـتثناء       

وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة، ودرسناها من حيث دور كـل شـرط بالنسـبة لكـل جهـة،      

واتضح لنا أن هذه الشروط نـص عليهـا المشـرع بالنسـبة لوقـف التنفيـذ أمـام قضـاء         

مكـرر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة، أمـا        3/  171لمـادة  الاستعجال الإداري في ا

بالنسبة لقضاء وقف التنفيذ أمام جهة الإلغـاء فـإن المشـرع لـم يحـدد إلا شـرط واحـد        

المتمثل في شرط ألا يمس النزاع بالنظام العـام والأمـن والهـدوء العـام وذلـك بمقتضـى       

قـف التنفيـذ أمـام الغـرف     من قانون الإجراءات المدنية، متـى كـان و   12/  170المادة 

بالمجالس القضائية، أمـا عـن الشـرطين الآخـرين فقـد جـاء       ) محلية أو جهوية (الإدارية 

  . بهما الاجتهاد القضائي 

وأن هناك شروط خاصة بكل جهة قضائية مختصـة بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة      

 ـ    أمر عـن جهـة   تميزها عن الأخرى ؛ فبالنسبة لقضاء وقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة ب

الإلغاء تتمثل في شرط رفع دعوى الإلغاء، وبينا فيه ضـرورة رفـع دعـوى الإلغـاء فـي      

ميعادها القانوني وهو أربعة أشـهر، إذا كانـت دعـوى الإلغـاء مرفوعـة أمـام الغـرف        

مكـرر مـن قـانون الإجـراءات      2/  169الإدارية بالمجـالس القضـائية، طبقـا للمـادة     

انت دعوى الإلغاء مرفوعـة أمـام مجلـس الدولـة مـن تـاريخ       المدنية، وشهران إذا ما ك

تبليغ قرار الرفض الكلـي أو الجزئـي للـتظلم الإداري، أو مـن تـاريخ انتهـاء الميعـاد        
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من نفس القـانون فـي حالـة سـكوت السـلطة الإداريـة        279المنصوص عليه في المادة 

وقـف التنفيـذ، وكـذا    عن الرد، وبالتالي ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ميعـاد رفـع طلـب    

يجب رفع التظلم الإداري بالنسبة لـدعوى الإلغـاء أمـام مجلـس الدولـة، وشـرط تـوافر        

الأسباب الجدية التي ترجح احتمال إلغاء القرار الإداري، وهذا الأخيـر أتـى بـه الاجتهـاد     

  .القضائي الإداري 

ري، فقـد  أما بالنسبة للشروط الخاصـة بوقـف التنفيـذ أمـام قضـاء الاسـتعجال الإدا      

أبرزنا أنه لا يمكن لقاضي الاستعجال الإداري الأمر وقـف تنفيـذ القـرار الإداري،إلا فـي     

حالـة التعـدي، الغصـب، الغلـق الإداري     : حالات معينة واردة على سبيل الحصر وهـي  

مكرر من قانون الإجـراءات المدنيـة والتـي شـرحناها كمـا سـبق،        3/  171وفقا للمادة 

  . بحث بدراسة شروط توفر حالتي التعدي والغصب واكتفينا في هذا الم

أما في الفصل الثاني من هذه الدراسـة، فقـد ركزنـا فيهـا علـى إجـراءات وطبيعـة        

قضاء وقف تنفيذ القرارات الإداريـة، وقـد حلّلنـا فـي المبحـث الأول إجـراءات قضـاء        

 ـ         اء وقف التنفيذ أمام الجهـة القضـائية الفاصـلة فـي دعـوى الإلغـاء وأمـام جهـة قض

الاستعجال الإداري، نظرا لاختلاف الجهـات القضـائية المعـروض أمامهـا طلـب وقـف       

التنفيذ ؛ فبالنسبة لإجراءات وقف التنفيذ أمام جهـة الإلغـاء، فـإن وقـف التنفيـذ لا يكـون       

مقبولا ما لم يقدم المدعي طلب صريح أمام جهة الإلغـاء نفسـها، سـواء الغرفـة الإداريـة      

مـن قـانون الإجـراءات     11/  170مجالس القضائية طبقـا للمـادة   بال) محلية أو جهوية (

المدنية، أو يقدم أمام مجلس الدولة إذا كانت دعوى الإلغاء مرفوعـة أمامـه، ويفصـل فـي     

طلب وقف التنفيذ رئيس مجلس الدولة، وذلك بناء على طلـب صـريح مـن المـدعي طبقـا      

نـا فيـه الحكـم الصـادر بوقـف      من قانون الإجراءات المدنية، كمـا عالج  2/ 283للمادة 

تنفيذ القرارات الإدارية، من خلال دراسة مدى سلطة القاضـي فـي تقـدير وبحـث وقـف      

تنفيذ القرار الإداري، واتضـح أنـه بإمكانـه الاسـتجابة المؤقتـة لطلـب المـدعي، بـدفع         

الضرر أو حفظ الحق، ثم حددنا طبيعة الحكم بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة المطعـون      

، وتبين أنه يحوز طبيعة وقتية، والأمر الصـادر بوقـف التنفيـذ يحـوز قـوة الشـيء       فيها

المقضي به، ثم قمنا بدراسـة مسـألة تنفيـذه، واتضـح أنـه يـتم تنفيـذه بمجـرد تبليغـه          

مـن قـانون    4/  171للخصوم، ويكـون التبليـغ وجوبـا وبقـوة القـانون وفقـا للمـادة         
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حكام الصادرة عـن المجـالس القضـائية فـي المـواد      الإجراءات المدنية والمتعلقة بتبليغ الأ

من نفس القانون الخاصـة بتبليـغ الأحكـام الصـادرة عـن مجلـس        272الإدارية، والمادة 

وأخيرا تمت دراسة طرق الطعن في الأوامر الصـادرة بوقـف تنفيـذ عـن جهـة      . الدولة 

مجلـس الدولـة فـي     الإلغاء، وتبين أنه يمكن استئناف الأوامر الصادرة بوقف التنفيـذ أمـام  

مـن قـانون الإجـراءات     13/  170يوما من تاريخ التبليـغ بـه طبقـا للمـادة      15خلال 

المدنية، أما بخصوص المعارضة في الأوامر الصادرة غيابيـا، فـإن المشـرع لـم يـنص      

على إمكانية المعارضة، و فسرنا سكوت المشـرع بعـدم جـواز طريـق المعارضـة، لأن      

، أمـا بالنسـبة للطعـن بـالنقص فإنـه لا يجـوز       راءات الإستعجالإجهذا الأخير يتنافى مع 

ذلك، نظرا لأن الطعن بالنقص لا يكون إلا في الأحكـام النهائيـة الصـادرة  عـن المحـاكم       

من قانون العضوي لمجلس الدولة، كمـا أشـرنا إلـى أنـه يجـوز إلتمـاس        11طبقا للمادة 

مـن قـانون    194طبقـا للمـادة    إعادة النظر فيها ما دام المشـرع لـم يمنعهـا صـراحة    

ا أنه متى صدر الحكم في دعـوى الإلغـاء، زالـت حجيـة الأمـر      الإجراءات المدنية، وبينّ

  .الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه 

كما تعرضنا لإجراءات قضاء وقف تنفيذ القـرارات الإداريـة بـأمر اسـتعجالي، وبينّـا      

لـى وقـف التنفيـذ ترفـع بمقتضـى عريضـة صـحيحة،        أن الدعوى الإستعجالية الرامية إ

كبقية أنواع الدعاوى الأخرى، فيجب أن تكون مسـتوفاة جميـع الشـروط القانونيـة ؛ مـن      

وأن تسـدد  . مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      459مصلحة وصفة وأهلية طبقـا للمـادة   

ة بوقـف  بشأنها المصاريف القضائية، ثـم قمنـا بدراسـة الأوامـر الإسـتعجالية الصـادر      

التنفيذ، وتبين أنه ليس هناك صيغة خاصة للأوامر الإسـتعجالية، وانـه فـي غيـاب الـنص      

يجب اللجوء القواعد العامة المتبعة أمام القضـاء العـادي أو الإداري، ثـم وضـحنا طبيعـة      

هذه الأوامر، و اتضح أنها تتصف بالوقتية وتحـوز قـوة الأمـر المقضـي بـه ولا تلـزم       

تي تنظر في دعوى الإلغاء، ثم أثرنا عنصـر هـام فـي هـذا الموضـوع،      الغرفة الإدارية ال

المتمثل في إشكالات تنفيذ الأوامـر الإسـتعجالية الصـادرة بوقـف التنفيـذ عـن الغرفـة        

الإدارية، وخلصنا إلى أن إشكالات تنفيذ تكون مـن اختصـاص رئـيس المجلـس القضـائي      

لذلك وعـادة مـا يكـون رئـيس الغرفـة      الذي تتبعه الغرفة الإدارية أو العضو الذي ينتدبه 

الإداريـة التــي أصــدرت الأمـر الإســتعجالي بوقــف التنفيـذ، مــع العلــم أن الأوامــر    
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مكرر الفقـرة الأخيـرة مـن قـانون الإجـراءات       171الإستعجالية واجبة النفاذ طبقا للمادة 

يـذ،  المدنية، ثم تطرقنا إلى طرق الطعن فـي الأوامـر الإسـتعجالية الصـادرة بوقـف التنف     

يوما من تـاريخ تبليغهـا طبقـا لـنفس المـادة والفقـرة        15وتبين أنه يمكن استئنافها خلال 

المذكورة أعلاه، بموجب عريضـة اسـتئناف مسـتوفاة لجميـع الشـروط القانونيـة، أمـا        

بخصوص المعارضة فقد أثرنا عـدة فرضـيات حـول إمكانيـة الطعـن بالمعارضـة فـي        

التنفيـذ، وخلصـنا إلـى انـه لا يجـوز الطعـن       الأوامر الإسـتعجالية الصـادرة بوقـف    

بالمعارضة في الأوامر الإستعجالية، تقيدا بالنص القانوني، الـذي لـم يـنص علـى إمكانيـة      

المعارضة، أما عن الطعن بالنقص فإن المشرع يستبعده  كونها غيـر نهائيـة طبقـا للمـادة     

فقـد أثـار   من قانون العضوي مجلس الدولـة، وبخصـوص إلتمـاس إعـادة النظـر،       11

الفقهاء إشكالية حول مـدى جوازيـة إلتمـاس إعـادة النظـر فـي الأوامـر الإسـتعجالية         

الصادرة بوقف التنفيذ، وفصلنا في الأخير إلـى أن الـرأي الـراجح هـو جـواز إلتمـاس       

إعادة النظر في الأوامر الإستعجالية الصـادرة بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري، لأن المـادة      

مـن نفـس القـانون مـن      194لإجراءات المدنية  لم تستثني المـادة  مكرر من قانون ا 171

  .التطبيق أمام الغرف الإدارية 

وقد كشفنا في المبحث الثاني مـن هـذا الفصـل، عـن طبيعـة قضـاء وقـف تنفيـذ          

القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائـري، نظـرا لوجـود عـدة جهـات قضـائية       

ين أن هـذا القضـاء فـي النظـام القضـائي الجزائـري لـه        يمكنها الأمر بوقف التنفيذ، وتب

؛ طبيعة استثنائية إذا ما كان طلب وقف التنفيـذ مقـدما أمـام الجهـات القضـائية       نطبيعيتي

 170سواء الغرف الإدارية بالمجـالس القضـائية طبقـا للمـادة      الفاصلة في دعوى الإلغاء،

مـن   2/  283من قانون الإجراءات المدنية أو رئيس مجلـس الدولـة طبقـا للمـادة      11/ 

نفس القانون على الرغم من أن أوامره مؤقتة ويفصـل فيهـا بـإجراءات سـريعة، ويطعـن      

يخ تبليغهـا، وهـذه الصـفات    يومـا مـن تـار    15فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 

من صفات قضاء الاسـتعجال الإداري، إلا أنـه تنظـر فيـه التشـكيلة الجماعيـة للغرفـة        

بالمجالس القضائية، واتضح أيضـا أن قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة،        ةالإداري

ي، مما قد يلحق المدعي فـي دعـوى الإلغـاء مـن أضـرار بالغـة لا يمكـن        ظقضاء تحف

  .القرار  يصلاحها فيما لو ألغتداركها أو إ
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وله طبيعة إستعجالية إذا ما كـان وقـف تنفيـذ القـرار الإداري عـن طريـق دعـوى        

مكـرر مـن قـانون     3/  171إستعجالية، وهذا استثناء في حـالات معينـة طبقـا للمـادة     

الإجراءات المدنية، وهي حالة التعدي، الغصـب والغلـق الإداري والتـي سـبق شـرحها،      

  .القضاء يضمن الحماية المؤقتة للحقوق والحريات الأساسية للمواطن كما أن هذا 

وقد قارنا طبيعة هذا القضاء فـي الجزائـر بطبيعـة قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات        

الإدارية في فرنسا ومصر، وتبين أن المشرع الجزائـري قـد أخـذ بقضـاء وقـف تنفيـذ       

مشرع الفرنسـي قبـل صـدور قـانون     القرارات الإدارية بطبيعته الاستثنائية الذي أخذ به ال

المتعلق بالقضاء المسـتعجل أمـام هيئـات القضـاء الإداري، وكـذا مـا أخـذ بـه          2000

المشرع المصري، ولاحظنا أن قضاء وقف تنفيذ القـرارات الإداريـة فـي فرنسـا قضـاء      

  . 2000متطور، خاصة مع صدور قانون 

لغمـوض عـن قضـاء وقـف     ومن خلال هذه الدراسة التي كانت الغاية منهـا إزالـة ا  

تنفيذ القرارات الإدارية، وإظهار مدى الأهمية الكبيرة لوجـود أوامـر بوقـف التنفيـذ أمـام      

القاضي الإداري، سواء قاضي الإلغاء، أو قاضـي الاسـتعجال الإداري مـن أجـل تحقيـق      

رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة، والحفاظ علـى مبـدأ المشـروعية، وذلـك بحمايـة      

المتقاضين والنظام القانوني ككل، وإتباع إجـراءات مبسـطة وسـريعة، إلـى غايـة       حقوق

  :الفصل النهائي من طرف قضاء الموضوع، توصلنا إلى النتائج التالية 

أن النصوص القانونية المتعلقة بوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة، قليلـة وغيـر       -أولا 

مـوض قضـاء بوقـف تنفيـذ     كافية ولا موصـلة للغـرض المطلـوب، ممـا أدى إلـى غ     

القرارات الإدارية، خاصـة عنـدما نـص عليـه ضـمن صـلاحيات قضـاء الاسـتعجال         

مكرر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة، إذا مـا تـوافرت        3/  171الإداري طبقا للمادة 

، الغلـق الإداري، بالإضـافة   )خطـأ بالاسـتيلاء   (التعـدي، الغصـب   : حالات معينة وهي 

وعي لقضـاء الاسـتعجال الإداري التـي حـددتها نفـس الفقـرة       إلى شروط الاختصاص الن

  .من نفس المادة 

وكذا نص عليه بالنسبة لدعاوى الموضوع، أمـام نفـس الجهـة النـاظرة فـي دعـوى       

مـن قـانون    11/  170الإلغاء، سواء الغرف الإدارية بالمجـالس القضـائية طبقـا للمـادة     

كانـت دعـوى الإلغـاء مرفوعـة أمـام      الإجراءات المدنية، أو رئيس مجلـس الدولـة إذا   
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مـن نفـس القـانون، والتـي لاحظنـا عليهـا بعـض         2/ 283مجلس الدولة طبقا للمـادة  

شـكلية الجماعيـة أمـام الغـرف الإداريـة      تالغموض منها أن النظر في وقـف التنفيـذ بال  

يـوم   15 دعـا ي، أنه تـارة يـذكر أوامـر وتـارة أخـرى قـرارات، وم      )محلية أو جهوية(

  .من تاريخ التبليغ به للاستئناف 

ورغم أن النظر في وقف التنفيذ أمام مجلس الدولـة قضـاء موضـوع، إلا أنـه يفصـل      

  .فيه رئيس مجلس الدولة، وهذه الصفة من صفات قضاء الاستعجال الإداري 

توصلنا أيضا إلى نتيجـة هامـة أن قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة          -ثانيا 

جهـة القضـائية الفاصـلة فـي دعـوى      الأمـام  : يتين همـا  يفصل فيه أمام جهتين قضـائ 

بالمجـالس القضـائية طبقـا للمـادة     ) محلية أو جهويـة  (الإلغاء، سواء أمام الغرف الإدارية 

من قانون الإجراءات المدنيـة، وأمـام رئـيس مجلـس الدولـة إذا مـا كانـت         11/  170

مـن نفـس القـانون، ولا     2/  283دعوى الإلغاء مرفوعة أمام مجلس الدولة طبقـا للمـادة   

يتم الأمر بوقف التنفيذ إلا بناء على طلب صـريح مـن المـدعي، بالإضـافة إلـى تـوافر       

  .الشروط الموضوعية الأخرى 

وأمام جهة قضاء الاستعجال الإداري استثناء إذا مـا تـوافرت حـالات معينـة نصـت      

التعـدي، الغصـب   مكرر من قانون الإجراءات المدنية وهـي حالـة    3/  171عليها المادة 

والغلق الإداري، وبينا أيضا أن المشرع وقـع فـي خطـأ عنـدما اعتبـر      )خطأ بالاستيلاء (

الاستيلاء وسيلة غير مشـروعة، نظـرا لأنـه خلـط بـين المصـطلحات، إذ أن مصـطلح        

L'emprise           ،الواردة في  هـذه المـادة يقابلهـا فـي اللغـة العربيـة مصـطلح الغصـب

 679ء هو وسيلة قانونية مشـروعة، كمـا هـو وارد فـي المـادة      وتوصلنا إلى أن الاستيلا

، وعليـه فالمصـطلح    La réquisitionوما بعدها من القانون المدني، ويقابلـه بالفرنسـية   

  .الصحيح والذي قصده المشرع هو الغصب

ونفس الشـيء بالنسـبة للغلـق الإداري الـذي أضـافه المشـرع فـي تعـديل قـانون          

، توصلنا إلـى انـه حالـة مشـروعة، إذا مـا طبـق طبقـا        2001الإجراءات المدنية سنة 

للقانون وأن قرينة السلامة مفترضة فيه، كـأي قـرار إداري آخـر، إلا أنـه إذا تـم خلافـا       

لما تقتضيه النصوص التي تخولـه، اعترتـه العيـوب التـي يمكـن أن تعتـري أي قـرار        

فعـال التعـدي، وعليـه    إداري خرج عن مقتضى القانون، وفي هذه الحالة يشكل فعل مـن أ 
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، للقـول  "الغلـق الإداري غيـر المشـروع    : " كان ينبغي أن يكون النص عليـه كالتـالي   

  .باختصاص قاضي الاستعجال الإداري 

وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة، فقـد بينـا بـأن        أما من حيث شروط قضاء  -ثالثا 

 ـ   اء لهـا شـروط تميزهـا    لقضاء وقف التنفيذ أمام جهة القضائية الناظرة فـي دعـوى الإلغ

شـرط تـوافر الأسـباب الجديـة بعريضـة الطعـن       : عن شروط قضاء الاستعجال وهـي  

  .بالإلغاء وشرط رفع دعوى الإلغاء 

كما بينا أن شرط عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظـام العـام، هـو شـرط قـديم      

ما اكتشـف بأنـه   عرفه المشرع الفرنسي واشترطه للقضـاء بوقـف التنفيـذ، إلا أنـه عنـد     

شرط أجوف ألغاه، وبينا ضرورة مراجعة وإلغـاء شـرط عـدم المسـاس بأوجـه النـزاع       

المتعلقة بالنظام العام، نظرا لأنه يتنـافى مـع التطـور الاجتمـاعي والسياسـي والقـانوني       

الذي يعرفه المجتمع الآن، ذلك لأن هذا الشرط فيه تشـديد علـى القيـود المفروضـة علـى      

  .يذ قاضي وقف التنف

أما من حيث الجهات القضائية المختصة، فقد لاحظنـا بـأن هنـاك خلـط فـي       -رابعا 

تطبيق الشروط الواجـب توافرهـا أمـام القضـاءين، ممـا يـؤدي إلـى اتسـام الاجتهـاد          

القضائي بالتناقض وعدم الاسـتقرار، ويعـود ذلـك لغمـوض النصـوص القانونيـة التـي        

خاصـة أمـام الجهـة القضـائية النـاظرة فـي        تحكم قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية،

دعوى الإلغاء، ولعدم وجود قضاة متخصصين في هذا المجـال، وهـذا مـا لاحظنـاه مـن      

خلال اشتراط تطبيق شروط وقف التنفيذ الواجـب توافرهـا أمـام جهـة قضـاء الإلغـاء،       

الاستعجال الإداري، بالرغم من أن هـذا الأخيـر قـد حـدد المشـرع شـروط        ءأمام قضاو

  .مكرر من قانون الإجراءات المدنية  3/  171اختصاصه قانونا ضمن المادة 

وقـف  بكما توصلنا إلى أن اختلاف الجهـات القضـائية التـي يمكنهـا الأمـر       -خامسا 

تنفيذ القرارات الإدارية يؤدي إلى اختلاف الإجـراءات المتبعـة أمـام كـل جهـة، فوقـف       

ي دعـوى الإلغـاء لا يـتم إلا بنـاء علـى طلـب       التنفيذ بأمر عن الجهة القضائية الفاصلة ف

صريح من المدعي، وان هذا الأخير لم يحدد القانون شكله، وتوصـلنا إلـى انـه قـد يكـون      

ضمن عريضة الطعن بالإلغاء أو مرفقا بها، وأنه يمكن  فـي بعـض الحـالات الاسـتثنائية     

  .القليلة من تقديمه بعد رفع دعوى الإلغاء 
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يذ بأمر استعجالي فـلا يـتم إلا بنـاء علـى دعـوى إسـتعجالية،       أما بالنسبة لوقف التنف

والتي يجب أن ترفـع بمقتضـى عريضـة صـحيحة، تـدفع بشـأنها جميـع المصـاريف         

  .القضائية 

و استنتجنا كـذلك أن اخـتلاف الجهـات القضـائية الفاصـلة فـي التنفيـذ أدى إلـى          

القضـائية الفاصـلة فـي     اختلاف طبيعة قضاء كل منهما، ولاحظنا أنه إذا ما كانـت الجهـة  

وقف التنفيذ هي الجهة القضائية الفاصلة فـي دعـوى الإلغـاء، كـان قضـاؤها ذو طبيعـة       

استثنائية، أي يختلف عـن قضـاء الموضـوع وقضـاء الاسـتعجال، وأيضـا لـه طبيعـة         

تحفظية لأن الأوامر التي يصـدرها لا تتعـدى كونهـا إجـراءا تحفظيـا، لمـا قـد يلحـق         

غاء من أضرار بالغة لا يمكن تداركها أو إصـلاحها فيمـا لـو حكـم     المدعي في دعوى الإل

  .بإلغاء القرار 

أما إذا كان مرفوعا أمام قضاء الاسـتعجال الإداري فإنـه يكـون مـن صـميم قضـاء       

الاستعجال الإداري، الذي يتضمن حماية مؤقتـة للحقـوق والحريـات الأساسـية للمـواطن،      

  .لكونه يرد اعتداء ماديا 

ه الدراسة أن قضاء وقـف التنفيـذ قـد حقـق التـوازن المطلـوب بـين        واتضح من هذ

مصلحة الأفراد المتقاضين والمصلحة العامة، وذلك بمـا لا يوقـع الضـرر الـذي لا يمكـن      

إصلاحه بمصالح هؤلاء الأفراد، ولا يـؤذي المصـلحة العامـة، ولا يشـل حركـة الإدارة      

لمشرع بـه، أمـا مـن حيـث أحكامـه      من جراء الأمر بوقف التنفيذ، وهذا من حيث إقرار ا

  .وشروط اختصاصه فإننا نجدها غامضة وغير كافية مقارنة مع أهمية هذا الموضوع 

ولتمييز قضاء وقف تنفيذ القـرارات الإداريـة حاولنـا وضـع مفهـوم بسـيط يوضـح        

ويميز لنا هذا القضـاء عـن بـاقي أنـواع القضـاء الإداري الأخـرى، ولإزالـة بعـض         

  :، وهذا كما يلي الغموض الذي يشوبه

القضـاء الإداري، إلا أن   هـو فـرع مـن فـروع    قضاء وقف تنفيذ القرارات الإداريـة  

 ـ     المطعـون فيهـا    ةهذا القضاء يكون الأمر فيه اسـتثنائيا، فـي جميـع القـرارات الإداري

علـى   ءبالإلغاء، بناء على طلب صريح من المدعي، ووفـق شـروط معينـة، ويكـون بنـا     

قاضـي الاسـتعجال الإداري، إذا مـا شـكل القـرار تعـديا أو        أمر استعجالي، يصدر عن
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إلـى تـوافر شـروط وضـوابط الاختصـاص       بالإضافةغصبا أو غلقا إداريا غير مشروع، 

  .النوعي لقاضي الاستعجال الإداري، ويكون الفصل فيه بمقتضى أوامر مؤقتة 

 ـ    ري بالقـدر  و بما أن قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية لـم ينظمـه المشـرع الجزائ

ــادتين  ــه ضــمن الم ــافي، إذ تناول ــراءات  2/  283و  11/  170الك ــانون الإج ــن ق م

ضاء الموضوع، و بالتالي فإنه سوف يـؤدي إلـى بـطء الإجـراءات،     قالمدنية، المتعلقتين ب

مكرر من نفس القـانون ، و هـو الـنص الوحيـد المتعلـق       171كما نظمه أيضا في المادة 

والذي نعتقـد أنـه لا يتناسـب و أهميـة قضـاء الاسـتعجال         بقضاء الاستعجال الإداري،

الإداري،  و خاصة قضاء وقف تنفيذ القـرارات الإداريـة، و لـذلك فإننـا نفضـل إعـادة       

النظر في هذا القضاء، بتحديد شروط الاختصـاص بـه، الجهـة المختصـة، الإجـراءات و      

ذلـك مـن الأمـور    و إلـى غيـر   ...المواعيد و طرق الطعن في الأوامر الصـادرة عنـه   

المتعلقة به، بضمه إلى قضاء الاستعجال الإداري، و تنظيم هـذا الأخيـر ضـمن نصـوص     

، الـذي أحـدث   2000قانونية واضحة، كما هو مقرر في التشريع الفرنسـي الجديـد لسـنة    

تطورا هائلا في مجـال قضـاء وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة و قضـاء الاسـتعجال         

  .الإداري ككل 

  

  

  

  

 
  


